
    الوسيط في المذهب

  .

 فإن أخذه قهرا إن كان بعد توفية الثمن فهو صحيح وإن قبله وأثبتا حق الحبس فهو فاسد

يصلح لنقل الضمان وهل يفيد التصرف فيه وجهان .

 أما البائع إذا نقله إلى دار المشتري أو وضعه بين يديه أو في جحره أو في محل قريب منه

والمشتري راض حصل القبض وان كان كارها فوجهان .

 هذا في منقول بيع جزافا فإن بيع مكايلة كصبرة الحنطة إذ قال بعتها كل صاع بدرهم فتمام

القبض بالكيل على المشتري فلو قبضه المشتري ولم يكل فالضمان انتقل إليه وهل يتسلط على

البيع فيه وجهان .

   أحدهما أنه لا يتسلط وهذا قبض فاسد إذ نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الطعام

حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري إذ من عادة العرب في المواسم شراء صبرة

من الحنطة مكايلة وبيعها بزيادة ربح مكايلة فلا بد من إجراء الصاع قبل البيع حتى يكون

الحديث مفيدا وهو الذي قطع به المحققون والشيخ
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